
ارين ي ن الخ ي يح ب اب للترج ي الأسب ر ف ظ ل والن تعارض مع تحكيم العق ارة لا ت 161248 - الاستخ

ال السؤ

ارة ؟ دام العقل وليس الاستخ ها استخ ي ل التي يستحسن ف ارة ، وما هي المسائ ها الاستخ ي ما الأمور التي تصح ف

صلة ة المف اب الإج

ها ي ار لها ، وأمور لا يستعمل ف ها العقل ولا يستخ ي ن : أمور يستعمل ف لى قسمي ها – إ ارة ب واز الاستخ قسيم الأمور – من حيث ج لا يصح ت

ارة . لها صلاة الاستخ ل تصلى لأج العقل ، ب

ي أمر ما ن تردد ف إ اب المتاحة ، ف ارات والأسب ي يرها – استعمال العقل والحكمة ودراسة الخ يرها وكب ع الأمور – صغ مي ي ج روع ف ل المش ب

ر ي ة ، أو الحس ، أو غ رب ر من العقل ، أو التج ا ، أو دليل آخ رعي ن كان أمرا ش رع ، إ دليل من الش لك ، ب ي ذ ه الصواب ف ن له وج ي ب ، أو لم يت

اره له ، ي ت لى اخ لى الله ، وركن إ وض أمره إ اسب له : ف له المن دلي ه الصواب ب ن له وج ي ب ن تردد ولم يت ه ، إ عت ي لك بحسب الأمر المراد وطب ذ

ارات ي ي الخ عد تحكيم العقل ف اح ب ج يق والن اله التوف ارة التي هي دعاء الله وسؤ ديره ، وصلى صلاة الاستخ ق رأ من حوله وقوته وت ب وت

المتاحة .

اء لغ ريعة إ ي الش لك ، وليس ف ما هي مكملة لذ ن الإنسان ، وإ ي الأمور المادية المحيطة ب ر ف ظ اء العقل ، أو الن ارة لإلغ ليست الاستخ ف

ة ن الواقعي ي ة ب ة الإسلامي صي خ م الش سج ن ن الأمرين ، بحيث ت ي ة ب ن ل مواز ها ، ب لي ها ، وكون إ ا توكل علي يض ها أ ي اب ، وليس ف للأسب

ة . ي والروحان

اب انب تحكيم العقل ودراسة الأسب لى ج احة -، إ رة الإب ي دائ لة ف ع الأمور – الداخ مي ي ج روعة ف ارة مش ن الاستخ قول : إ ا أن ن ن لك يمكن لذ

.

الَ : هما قَ ي الله عن دِ اللَّهِ رض بْ نِ عَ  رِ بْ ابِ جَ نْ  عَ

نِ ( آ رْ قُ نَ الْ  ةِ مِ ورَ السُّ ا كَ لِّهَ ورِ كُ أُمُ ي ال ةَ ف ارَ خَ تِ سْ ا الاِ نَ لِّمُ عَ ي صلى الله عليه وسلم يُ ب نَ الن ا ) كَ

اري )6382( خ رواه الب

ر رحمه الله : ن حج ظ اب قال الحاف

اري ” )11/184( تح الب تهى من ” ف يم ” ان ه الأمر العظ رتب علي ر يت ي رب حق رَ ، ف ي مَ من الأمور ، والحق ي اول العمومُ العظ ن ” يت

ي رحمه الله : ن وقال العي

رب أمر ه ، ف ي ارة ف ترك الاستخ ي ه ف ره وعدم الاهتمام ب ر أمراً لصغ ق ي الأمور كلها ( : دليل على العموم ، وأن المرء لا يحت ” قوله : ) ف

ي ه حتى ف ي صلى الله عليه وسلم : ) ليسأل أحدكم رب ب لك قال الن ي تركه ، ولذ يم أو ف رر عظ ي الإقدام عليه ض يكون ف أمره ف ف ب يستخ

اري ” )7/223( تهى من ” عمدة الق عله ( ” ان سع ن ش

والله أعلم .
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